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الأولالفصل 

لقضاء العاديلالفصل فیهاؤول یمنازعات شهادة الحیازة التي 

)90/25(رقممن القانون )39(شهادة الحیازة بموجب نص المادةاستحدث المشرع

الحق لكل شخص بحسب وأعطىلمتضمن التوجیه العقاريا1990نوفمبر18المؤرخ في

ى الحصول عل1975سبتمبر 26المؤرخ في )75/58(قم ر الأمرمن )823(مفهوم المادة 

هالتفادي تسلیمالإجراءاتجملة من بإتباعذلك متى توفرت شروط حددها القانون و هذه الشهادة

لى ن له حقوق ویرید أن یستظهر بها عأشخص یرى بالحق لكلأعطىكما ,لمن لا یستحقها

الجهات المختصةأمامعن طریق تقدیم اعتراض تسلیمهاالاحتجاج علىطلب الالعقار محل 

نشوء منازعة ترتب علیهیهو ما و التي تقوم بدعوة الأطراف إلى التقاضي أمام القضاء المختص

.قضائیة یتم الفصل فیها من طرف المحكمة الواقع العقار في دائرة اختصاصها

الجزائیة لكل قیام المتابعةنصت على قانون التوجیه العقاريمن )46(المادة أنكما 

واعتبرها أو عطل تسلیمهااحتیالیة باستعمال طرق حصل على شهادة الحیازة أوشخص سعى 

المخولة قانونا القضائیة الجهة لأنهالجزائيقضاءالفیها إلى لجرائم یعود اختصاص الفص

.من عدمها قیام الجریمة تأكید

شهادة الحیازة قد یثار خلالها العدید من إعدادمرحلة أنانطلاقا من كل ما تقدم یتبین و 

العادي سواء تلك التي تتعلق بالاعتراض القضاءجهة إلىالنزاعات التي یؤول الفصل فیها 

بطرق ى شهادة الحیازةمتابعة الحاصل علإلىتلك التي تؤدي أوشهادة الحیازة إعدادعلى 

وهو ما سنحاول بیانه في هذا الفصل من ,لجزائيالقضاء اأمامأو المعطل تسلیمها احتیالیة 

خلال التطرق إلى منازعات شهادة الحیازة التي یعود اختصاص الفصل فیها إلى القضاء 

في المبحث نبین المنازعات التي یفصل فیها القضاء الجزائي فیة الفصل فیها ثمي وكیقار الع

.الثاني

العدد ,1990لسنة المنشور بالجریدة الرسمیة ,المتضمن التوجیھ العقاري,1990فیفري18المؤرخ في)90/25(القانون رقم
المنشور بالجریدة ,25/09/1995المؤرخ في )95/26(المعدل و المتمم بالأمر رقم ,18/11/1990الصادرة بتاریخ,49

.27/09/1995بتاریخ الصادرة ,55العدد ,1995لسنة الرسمیة 
المؤرخ في )07/05(المتمم بالقانون رقم والمعدل ,المتضمن القانون المدني ,26/09/1975المؤرخ في )75/58(الأمر رقم

.31عددال,2007المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,13/05/2007
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الأولالمبحث 

القضاء العقاريإلىالمنازعات التي تؤول 

العقاریة الواقعة الأملاكتطبیق الفهرس العقاري البلدي المتضمن جردا عاما لكل إطارفي 

تابعة للخواص،حدد أوتابعة للدولة و الجماعات المحلیة أملاكعلى تراب البلدیة سواء كانت 

و ما یلیها من قانون )39(الحیازة و تسلیمها بموجب المادةشهادةإعدادكیفیات المشرع 

.1990نوفمبر 18المؤرخ في )91/254(رقمالتنفیذي وكذا المرسوم التوجیه العقاري

رقم الأمرمن )723(یمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة )39(وفقا لنص المادةف

غیر ستمرة و متحرر عقودها ملكیةلم الملكیة الخاصة التي أراضيیمارس في )75/58(

یحصل على سند حیازي یسمى شهادة الحیازة وذلك أنعلنیة لا یشوبها شبهة هادئة و ,منقطعة

لا في إالإجراءلا یتم هذا أيالأراضيسجل مسح عدادإیتم فیها لم في المناطق التي 

.العامالأراضيالبلدیات التي لم یتم فیها بعد مسح 

خاضعا لقانون خاص لم یصدر لحد الآنیبقى تسلیم شهادة الحیازة في المناطق الرعویة و 

.التسجیل و الشهرلإجراءاتوهي تخضع 

من )10(هادة الحیازة و ذلك بموجب المادةشإعدادوقد سمح القانون بالاعتراض على 

یستظهر بها أنیمكن كل شخص لدیه حقوق و یرید ":التي تنص على)91/254(رقمالمرسوم 

رئیس المجلس إلىیقدم كتابیا اعتراضه و ملاحظته أنعلى العقار محل طلب شهادة الحیازة 

عند اللزوم اعتبارا من أوالشعبي البلدي المعني خلال مدة شهرین اعتبارا من تاریخ التلصیق 

".عن طریق الصحافةأعلاهتاریخ نشر البلاغ المنصوص علیه في المادة 

 133،ص2013الجزائر،,دار ھومةالحقوق العینیة العقاریة،الطبعة الثامنة،عبیدة ،إثبات الملكیة العقاریة وعبد الحفیظ بن.
یحدد كیفیات إعداد شھادة الحیازة و تسلیمھا المحدثة بموجب ,1991یولیو 27المؤرخ في )91/254(المرسوم التنفیذي رقم

المتضمن التوجیھ العقاري،المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,1990نوفمبر18المؤرخ في )90/25(من القانون رقم39المادة 
.31/07/1991الصادرة بتاریخ ,36العدد,1991

 الأصح حیازة فقد ورد خطأ في النص العربي الذي استعمل ملكیة بدلا من حیازة و ھو اللفظ الذي جاء في النص الفرنسي
"une possession continue"أي حیازة مستمرة وھو الأكثر دقة أنظر:

Mouloud Didone,code foncier,Belkeise édition,Alger,2010,p216.
 ثم تأسیس ,عبارة عن إنجاز أشغال میدانیة وتقنیة الغرض منھا تشخیص جمیع الممتلكات العقاریة:إعداد مسح الأراضي

ي تشكیل القاعدة المادیة للسجل العقاري لوثائق مساحیة تتضمن على مستوى كل بلدیة الرسم التخطیطي والجرد العقاري وبالتا
.08ص ,2006,الجزائر,القبة,دار الخلدونیة,ریة في التشریع الجزائريشھر التصرفات العقا,أنظر جمال بوشنافة

 أنظر ,الصادرة عن المدریة العامة للأملاك الوطنیة المتعلقة بالحیازة,14/10/1991في المؤرخة 4123المذكرة رقم
.01الملحق رقم 

80ص ,2014,الجزائر,دار ھومة,الثانیةالطبعة ,آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة,حمدي باشا عمر.
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إلىالأطرافیحیل أن اعتراض یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي قدمحالفي و 

إلىهو ما سنحاول دراسته من خلال تقسیم هذا المبحث و ,جهات المختصة للفصل فیهاال

شهادة الحیازة و خصصنا الثاني إعدادالاعتراض على إلىالأولمطلبین خصصنا المطلب 

.المحاكم مامأرفع الاعتراض إجراءاتبیان إلى

المطلب الأول

الاعتراض على إعداد شهادة الحیازة

الإجراءاتجملة من إتباعالحیازة یستوجب توفر عدة شروط و الحصول على شهادةنإ

)91/254(رقم وكذا المرسوم التطبیقي له)90/25(رقمالتي حددها قانون التوجیه العقاري 

شهادة إلغاءإلىقد یؤدي الإجراءاتمن إجراءشرط من الشروط أو عدم احترام أيتخلف و 

و بالتالي حرمان )وهو ما سیكون موضوع دراستنا بالتفصیل في الفصل الثاني (الحیازة 

تخصیص هذا المطلب ارتأینالذلك التي ترتبها حال الحصول علیها الآثارصاحبها من كل 

على شهادة الحیازة ثم بیان التي یتطلبها القانون للحصول ءاتالإجرادراسة الشروط و إلى

.لهاآو مالاعتراضات يكیفیة تلق

الأولالفرع

شروط إعداد شهادة الحیازة

التنفیذي المرسوم و )90/25(رقم قاري قانون التوجیه العمن)39(من نص المادةانطلاقا

ى شروط إل1تسلیمها و التي یمكن تقسیمهاه الشهادة و ذهإعدادشروط حتضت)91/254(رقم 

شروط شكلیة تتمثل في إجراءات تحریر شهادة الحیازة موضوعیة متعلقة بالعقار وحیازته و 

.تسلیمهاو 

:الشروط الموضوعیة -أولا 

.شروط خاصة بحیازته الحیازة و هي تنقسم إلى شروط خاصة بالعقار محل شهادةو 

:بالعقارالشروط المتعلقة ــ 1

:محل طلب شهادة الحیازة على الشروط التالیةالأرضتتوفر أنیجب 

.58ص ,2004,الجزائر,دار ھومة,دراسة وصفیة تحلیلیة,النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري,سماعین شامة 1
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من قانون التوجیه )23(ادةحسب نص الم:الخاصةأن تكون الأرض من الأملاك العقاریة أـــ

الأملاكو 1الخاصة التابعة للدولةالوطنیة العامة و الأملاكتخص لا ن شهادة الحیازة إالعقاري ف

والذي 29/10/2009المؤرخ في 049447وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره رقم 2الوقفیة

حیث أن هذه القطعة الأرضیة التابعة لأملاك الدولة هي غیر قابلة للتصرف ولا «:فیهءجا

مما یستوجب إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جدید إبطال شهادة ...التقادم ولا للحجز

.3»الحیازة

استثنى )91/254(رقم التنفیذيالمرسوم نإ:كون للعقار عقود ملكیة سابقة یلا أن -ب

عقودها تحرر الملكیة الخاصة التي أراضيمنه )02(فقرة)02(بموجب نص المادةصراحة و 

الغایة الأساسیة من لأن4الفلاحیةالأراضيشهادة الحیازة باستثمار تأسیسارتباط أساسهو و 

المساهمة في التنمیة الشاملة من جهة والمساهمة شهادة الحیازة هي غایة مزدوجة؛اث استحد

.في تطهیر الملكیة العقاریة من جهة ثانیة 

14/01/20105المؤرخ في 572238رقم قرارهاالمحكمة العلیا في أكدتههذا الشرطو 

رغم توفر شروط الحیازة إذا كانت لهذه رض ألا تسلم شهادة حیازة قطعة «:الذي جاء فیه و 

.»رض ممسوحةأواقعة في القطعة الأرضیة سند ملكیة وأن لا تكون 

جزء من بلدیة أوبلدیة بإقلیمیقع أنأي:حةممسو العقار في مناطق غیر یقعأنیجب -جـ

والمتضمن 12/11/1975المؤرخ في )75/74(رقمالأمرلم یتم المسح العقاري فیها بموجب 

قانونالمن )21(المادةأكدتههذا ما و 6السجل العقاريوتأسیسالعام الأراضيمسح إعداد

والمتمم المعدل ,المتضمن قانون الأملاك الوطنیة,12/1990//10المؤرخ في )90/30(من القانون رقم3و2أنظر المواد 1
.52العدد ,1990المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة,20/06/1990المؤرخ في )08/14(بالقانون رقم

الصادرة 21العدد ,1991لسنة المنشور بالجریدة الرسمیة ,المتعلق بالأوقاف,27/04/1991المؤرخ في)91/10(القانون رقم2
المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,27/04/2001المؤرخ في )01/07(، المعدل و المتمم بالقانون رقم08/05/1991بتاریخ 
العدد ,2002المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,14/12/2002المؤرخ في )10-02(المعدل والمتمم بالقانون ,29العدد ,2001

83.
الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس ,حمدي باشا عمرأشار إلیھ 3

.240ص ,2012,الجزائر,دار ھومة,12الطبعة ,التنازع
محمودي ،آلیات التطھیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، الطبعة الثانیة عبد العزیز 4

.216،ص 2010,الجزائر,منشورات بغدادي
,2010المنشور بمجلة المحكمة العلیا لسنة 14/01/2010الصادر بتاریخ 572238قرار رقم ,یةالغرفة العقار,المحكمة العلیا5

.133ص ,03العدد ,عدد خاص
المنشور ,تأسیس السجل العقاريمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وال,12/11/1975المؤرخ في )75/74(الأمر رقم 6

.وكذا المراسیم التطبیقیة لھ18/11/1975الصادرة بتاریخ ,52العدد,1975لسنةبالجریدة الرسمیة 
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یرخص لرئیس المجلس «:1بنصها2011لسنة التكمیلي المتعلق بقانون المالیة )11/11(رقم

بلدیة لم أقسامبعقار یوجد بقسم من الأمرتعلق یالشهادة لما هذهالشعبي البلدي المعني بتسلیم 

»شهادة صریحة یسلمها مدیر المسح الولائي المعنيأساسالمسح على أشغالیشرع فیها بعد 

المؤرخ في 333926كمة العلیا في عدید قراراتها والتي من بینها القرار رقم حما أكدته الموهو

لا تحرر شهادة الحیازة إلا على أراضي الملكیة الخاصة «:والذي جاء فیه 18/01/20062

.»التي لم تحرر عقودها ولم یتم إعداد سجل مسح الأراضي فیها

:بالحیازة المتعلقةالشروط ـــ 2

لا تقبل العریضة ...«:أنهعلى )91/254(رقم مرسوم التنفیذيالمن )20(المادةتنص

المدنیة منذ سنة الإجراءاتمن قانون )413(المادة أحكاموفق ممارسةكانت الحیازة إذاإلا

المدنیة الإجراءاتقانون جاء بههو نفس ماالمادة هذه نص أنیلاحظ و »...الأقلعلى 

قانون من)524(تقابلها المادةأصبحتالملغاة)413(ن المادةلأ2008سنة الإداریةو 

ةالمدنیة و الإجراءات تكون أنشترط في الحیازة المحمیة قانونا توالتي3الإداری

الحیازة لمدة سنة هذهدون لبس و استمرت مؤقتةلا یشوبها انقطاع وغیرو مستمرة ,علنیة,هادئة

)91/254(رقممن المرسوم التنفیذي )02(ها المادةتفس المدة التي اشترطهي نو الأقلعلى 

.طلب الحصول على شهادة الحیازة لقبول

العلني ,ولا تكفي لأجل تقدیر الطابع الهادئ والمستمرهذه المدة تعتبر قصیرة أنغیر

ع في القانون المدني في التي نص علیها المشر ةوغیر الخفي للحیازة كما یعتبر خروجا عن المد

حد معقول لتجنب استغلال قصر مدة إلىرفعها الأفضلوكان من )828(و)827(المادتین

هذا رتبها یالتي الهامةالآثارمن ستفادةللانونا من طرف الحائز الظاهر قاالحیازة المطلوبة

.السند

4رالمالك الذي یحوز سند ملكیة مشهمعاملةالحائز بموجب شهادة حیازةالمشرع عاملف

أنلفائدة هیئات القرض التي یجب الأولىالحق في توقیع رهن عقاري من الدرجة فأعطاه

المنشور بالجریدة الرسمیة ,2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ,18/07/2011المؤرخ في )11/11(القانون رقم1
.20/07/2011الصادر بتاریخ ,40العدد ,2011لسنة 

الجزائر,المحمدیة,لیك كت منشورا,الطبعة الأولى,لجزائريجتھاد القضائي االحیازة العقاریة في الا,سایسأشار إلیھ جمال 2
.207ص ,2004

المنشور بالجریدة الرسمیة ,والإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون ,2008فیفري 25المؤرخ في )08/09(رقمالقانون3
.44العدد ,2008لسنة 

.01أنظر الملحق رقم,4123لكنھا لا تخول لصاحبھا كل الخاصیات المتعلقة بحق الملكیة حسب نص المذكرة رقم 4
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یل المتوسط و الطویل لغرض تمو الأمدضمانا للقروض ذات 1مالیة عمومیةتكون مؤسسات

وهنا یطرح التساؤل عن مآل هذا الرهن في,مشروع بناء على وجه الخصوصأوموسم فلاحي 

ي فو والجواب أنه ازة شهادة الحیإلغاءبحصوله على حكم قضائية ظهور المالك الحقیقي و حال

صحیحا و یسري لفائدة هیئات القرض یبقى هأنشأالرهن العقاري الذي یكون قد فإن هذه الحالة

.2من القانون المدني)885(یبا نفس الحكم الذي قررته المادةهو تقر في مواجهة المالك و 

أهمیة هذه الشهادة تظهر كما ,3على رخص التعمیرلحائز حصول اانیةإمكإضافة إلى 

العقاري المؤقت بموجب نص بین شهادة الترقیمبینها و المشرع مساواة من خلالأكثر

...20044من قانون المالیة لسنة)02(ررمك)353(المادة " تحمل شهادة الترقیم العقاري :

"القانونیة المنصوص علیها في مجال شهادة الحیازة الآثارنفس 5المؤقت ....

اسمیة تسلم شخصیا لطالبها وفي حالة وفاته ویجدر الذكر هنا أن شهادة الحیازة شهادة

على ورثته خلال سنة تقدیم طلب بتسلیمهم شهادة حیازة جدیدة باسمهم ویكون لزاما علیهم

.6التي تتعلق بطلب الحصول على شهادة الحیازةالإجرائیةاحترام الشروط 

:الإجرائیة الشروط -ثانیا

فمتى استوفى الحائز الشروط للحصول على شهادة الحیازة المتبعة الإجراءاتوهي 

المصلحة المعنیة بالبلدیة الواقع بها العقار محل إلىتقدیم طلب بإمكانهأصبحأعلاهالمذكورة 

:مرحلتینإلىلإجراءاتاه هذالطلب و یمكن تقسیم

.مصالح البلدیة المختصة أمامالملف إیداع-

.التحقیق و التحري -

من قانون التوجیه )40(بناءا على نص المادة :مصالح البلدیة المختصةأماملفات المإیداعأـــ 

ن رئیس البلدیة هو إف)91/254(من المرسوم التنفیذي رقم)01(والمادة)90/25(رقمالعقاري

.المتضمن التوجیھ العقاري)90/25(من القانون رقم02الفقرة43المادةأنظر1
.96ص ,مرجع سابق,آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة ,حمدي باشا عمر2
الذي یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة ,28/05/1991المؤرخ في )91/176(المرسوم التنفیذي رقمأنظر 3

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ,التجزئة شھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك
.01العدد ,2006المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,)06/03(
المنشورة بالجریدة الرسمیة لسنة ,2004المتضمن قانون المالیة لسنة ,28/12/2003المؤرخ )03/22(القانون رقم4

.29/12/2003الصادرة بتاریخ ,83العدد ,2003
من 14و 13ترقیم مؤقت لمدة أربعة أشھر وترقیم مؤقت لمدة سنتین حسب نص المادتین :ھناك نوعین من الترقیم المؤقت 5

العدد ,1976المتعلق بتأسیس السجل العقاري المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,25/03/1976المؤرخ في )76/63(المرسوم 
30.

.153ص ,2011,الجزائر,دار ھومة,)شھادة الحیازة,عقد الشھرة(محررات شھر الحیازة,حمدي باشا عمر 6
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فردي یقوم إجراء؛جراءینلإوتسلیم شهادة الحیازة وفقا لإعدادالشخص الوحید المؤهل قانونا 

شهادة الحالة تصریح شرفي و ,عریضة تحتوي على بیانات العقارتقدیم المترشح أساسعلى 

أوجماعي یخص برامج التحدیث الریفي وآخرالمدنیة مع مخطط یبین حدود القطعة المعنیة

إقلیمیافیقوم الوالي المختص ,التجمیع العقاريإعادةبرامج أوالحضري ذات المنفعة العامة 

ة عن تنفیذ البرنامج طلب السلطة المسؤولي بناءا على الجماعالإجراءقرار الشروع في بإصدار

من المرسوم)03(المادةنص حسببدار البلدیة المتواجد فیها العقارات المعنیة إیداعهویتم 

.)91/254(رقمالتنفیذي 

البلدي شهادة لطالبها یقوم رئیس المجلس الشعبي القبل تسلیم :مرحلة التحقیق و التحري ب ـــ 

طبقا إقلیما بفتح سجل خاص بشهادات الحیازة یرقم و یوقعه رئیس المحكمة المختص المختص 

یوما الموالیة لتاریخ 15وینشر خلال ,)91/254(رقممن المرسوم التنفیذي)07(لنص المادة

لمدة شهرین و ینشر وساحاتها العمومیة البلدیة الطلب المكتوب من طرف المعني بمقر إیداع

.لف ساكن أ20من أكثربلدیة عدد سكانها أحیاءفي واقع تعلق بعقار إذافي جریدة وطنیة 

المدیر الولائي إلىملزم بتقدیم طلب البلدي رئیس المجلس الشعبي أنإلىالإشارةتجدر و 

الطبیعة القانونیة حول الرأيإبداءالجهویة یلتمس فیه مدیري المفتشیاتأوالوطنیة للأملاك

مسؤولیة الحت طائلة قیام الوطنیة وتالأملاكعلى رئیس مصلحة إلزاماو یكون ,للعقار المعني

إخطارهمن تاریخ اجل شهرین اعتبار أالمطلوبة في بالوضعیةالبلدیة طلاع رئیس االشخصیة ب

للرد على طلب الإدارةغیر متطابقة مع مدة الشهرین الممنوحة من ویلاحظ أن هذه المدة

.استخراج شهادة الحیازة

في حالة الاحتجاج على صفة عتراضاتالالقى تلمجلس الشعبي البلدي ویتولى رئیس ا

من )12(السلطات العامة حسب نص المادةمنأو الحائزین سواء من الخواص أوالحائز 

).91/254(رقم المرسوم التنفیذي

قسم ,فرع القانون الخاص,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق,العقاریة الخاصة قیود الملكیة ,سمیحة حنان خوادجیة
.52ص,2007/2008,قسنطینة,جامعة الاخوة منتوري,القانون العقاري

 ادة الحیازة وتسلیمھاالمحدد لكیفیات إعداد شھ,)91/254(من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة.
 140ص,مرجع سابق,)شھادة الحیازة,عقد شھرة(محررات شھر الحیازة ,حمدي باشا عمر.
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أهمیةلها من ع الثاني لماتلقي الاعتراضات و التي خصصنا لها الفر وبذلك تبدأ مرحلة

القضاء من طرفالتي یتم الفصل فیهازة و شهادة الحیابإعدادالمنازعة المتعلقة ءفي نشو 

.المختص

الفرع الثاني

تسجیل الاحتجاج

لملكیة الخاصة بدون اأراضيلحائز )91/254(رقم من المرسوم)06(المادةأجازت

ها عملیة المسح بعد المبادرة بتقدیم طلب مكتوب مدعم بملف تقني كما سبق لمشلم تعقود و 

و الإشهارجل أالعقار محل الطلب من بإقلیمهرئیس المجلس الشعبي البلدي الواقع إلىبیانه 

قانون من)524(بنص المادةتوفیة للشروط المبینةالمسالاعتراف بحیازته الصحیحة و 

.بسجل مخصص لذلكیودع هذا الطلب ویسجل,والإداریةمدنیة الجراءات الإ

احتجاجاتهم سمح لهم بتقدیم إبداءفيالمصلحة أصحابتمكینالمشرع من ورغبة من 

شهادة الحیازة للطالب من إعدادالاعتراضات المناسبة حول طلب الحائز بعد علمهم بمشروع 

هنا و لمدة شهرین كاملین المجلس الشعبي البلدي احترامها و المشرع ألزمخلال عملیة النشر التي 

.تقدیم اعتراض على تسلیم هذه الشهادة وحالة,حالة عدم الاعتراض:نمیز بین حالتین 

:حالة عدم الاعتراض-أولا

یلزم رئیس المجلس «:نه أعلى )91/254(رقم التنفیذيمرسوم من ال)13(نصت المادة

من قبل رئیس أوالأشخاصاعتراض سواء من قبل أيلم یقدم إذاالشعبي البلدي في حالة ما 

بإعداد)11(و)10(المحددة في المادتینالآجالالوطنیة بالولایة ضمن الأملاكمصلحة 

.یعاین فیه غیاب الاعتراضالآجالهالتي تعقب تاریخ انقضاء هذأیاممحضر خلال الثمانیة 

شهادة الحیازة المطلوبة وفق النموذج بإعدادتأجیلو یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بدون 

.1»الملحق بهذا المرسوم

التي أیام08خلال 2محضربإعدادبالتالي إذا لم یقدم أي اعتراض یلزم رئیس البلدیة و 

الشهادة بإعدادتأجیلبدون یعاین فیه غیاب الاعتراض ویقوم,الآجالتعقبت انقضاء هذه 

.3یسلمها بعد إجراءات التسجیل والشهرأنالمطلوبة وفق النموذج الملحق بالمرسوم على 

.02أنظر الملحق رقم 1
.03أنظر الملحق رقم 2
.62ص ,مرجع سابق,سماعین شامة3



العاديمنازعات شھادة الحیازة التي یؤول الفصل فیھا للقضاء الفصل الأول                   

14

شهادة إعدادمدة الشهرین التي حددها القانون للاعتراض على أنولكن الملاحظ عملیا 

المعترضین الذین لهم مصلحة مباشرة في عدم منح شهادة الحیازة لإحصاءالحیازة غیر كافیة 

شهادة الحیازة إعدادتعتبر مدة قصیرة نسبیا و الكثیر لا یعلمون بالشروع في لأنها,لبهاالط

شهادة الحیازة غاءللإرفع دعاوى قضائیة إلىبعد تحصله علیها ما یضطرهم إلاعلى العقار

وهو ما یكلفهم ,مصالح البلدیةأمامإعدادهاالقضاء المختص عوض الاعتراض على مامأ

.اخسارة في الوقت و المال كان من الممكن تفادیه

ملاك الوطنیة بالولایة عن الرد لمدة أنه وفي حال سكوت رئیس مصلحة الأالإشارةوتجدر 

ن ذلك یعتبر فإ)91/254(رقممن المرسوم التنفیذي)11(شهرین المنصوص علیها في المادة

.1عدم اعتراض على الشهادة المطلوبة

:حالة تقدیم الاعتراض -ثانیا

المقدمة من طرف وهنا نمیز بین الاعتراضات المقدمة من طرف المواطنین والاعتراضات 

.السلطات العمومیة

:العمومیة الاعتراض المقدم من طرف السلطات ـــ 1

التي تعتبر الاعتراضات المقدمة من طرف السلطات العمومیة والمتمثلة في البلدیة تعتبر

مسؤولة عن تسییر أملاكها الوطنیة التابعة لها وعلیها عملیة التحقق من أن العقار المعني لیس 

الأملاكالتي علیها التحقق من أن العقار لا یدخل ضمن ومدیریة أملاك الدولة2ملكا لها

نهإلا أ,ك المقدمة من طرف المواطنینقلیلة مقارنة بتلعة لكل من الدولة والولایةالوطنیة التاب

فإن )91/254(رقم التنفیذيمن المرسوم )12(ل تقدیم الاعتراض وحسب نص المادةوفي حا

.للتقاضي أمام الجهة المختصةالأطرافرئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم بدعوة 

ویعتمد في هذه الحالة في تحدید القضاء المختص المعیار العضوي الذي اعتمده المشرع 

أحد أطراف الخصومة من أشخاص القانون العام والذي مفاده أنه ومتى كان ,الجزائري

الإداريفان القضاء والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون )800(ادةالمنصوص علیهم في الم

فإن المحكمة الإداریة الواقع العقار في دائرة اختصاصها هي المختصة ومن ثم,مختصهو ال

.بالفصل في دعوى رفع الاعتراض 

.04انظر الملحق رقم 1
.61ص ,مرجع سابق ,سماعین شامة2



العاديمنازعات شھادة الحیازة التي یؤول الفصل فیھا للقضاء الفصل الأول                   

15

د من طرف ومما یتوجب ذكره في هذا السیاق أنه وحتى لا یعتبر كل سكوت عن الر 

یة خاصة في ظل قیام المسؤولشهادة الحیازة إعدادعلى عدم اعتراض مدیریة أملاك الدولة هو 

مذكرة إلى السادة بإرسال2013سنة قد قام السید والي ولایة الوادي ف,الشخصیة للمسؤول

كبیر ونظرا للضغط المفادها أنهرؤساء الدوائر بالاتصال مع رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

استلام الطلبات الجدیدة الذي سببته طلبات شهادة الحیازة من طرف المواطنین قد تقرر عدم

إتمام تسویة من "أملاك الدولة والحفظ العقاري "مؤقتا إلى غایة تمكین المصالح المختصة 

ت وقد مرت ثلاث سنوا,من مدى مطابقتها للشروط القانونیة المطلوبةوالتأكدت المودعة الملفا

لحد الآن ومازال العمل بهذه المذكرة ساري المفعول وهو ما یطرح تساؤل هام وهو الأساس 

لوقف العمل بشهادة الحیازة في ولایة الوادي في وقت القانون ینص علیهاالقانوني المعتمد

خاصة في ظل تأخر ویعطي الحق لكل من توفرت فیه الشروط القانونیة الحصول علیها 

وما هو مآل طلب المواطن الذي یتمسك بحقه الذي كفله نص المادة ,عملیات مسح الأراضي 

من قانون التوجیه العقاري فهل مذكرة السید الوالي توقف تطبیق القانون أم أن القانون )39(

.یوقف ویلغي هكذا مذكرة ؟ 

:الاعتراض المقدم من طرف الخواص ـــ2

رقم التنفیذيمن المرسوم)10(فقد نصت المادة,شیوعا وانتشاراالحالة الأكثرهذه

على أنه یحق لكل شخص لدیه حقوق على العقار محل طلب شهادة الحیازة أن )91/254(

من تاریخ تبدأیقدم طلبا كتابیا یوجهه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني ولمدة شهرین 

.وصفته بالنسبة للعقاراعتراضهفیه سبب یبین ,نشر وإعلان مستخلص من العریضة

:ومن بین أهم أسباب تقدیم الاعتراضات

.أن المعترض هو الحائز الفعلي للعقار أو المالك الحقیقي له -

أن المخطط المرفق بطلب شهادة الحیازة غیر مضبوط والحدود متداخلة مع أحد الجیران -

.أو غیر دقیقة 

ة الحیازة على تصریح شرفي وشهادة هو الاعتماد في إعداد شهادوما یؤخذ على المشرع 

تؤكد أن طالبها تتوفر فیه شروط الحیازة القانونیة للعقار المعني لمدة سنة على الأقل شهود

 المتعلقة بطلب ,الصادرة عن والي ولایة الوادي السید صندید محمد منیب16/07/2013المؤرخة في 1187/13المذكرة رقم
.05أنظر الملحق رقم ,شھادة الحیازة 

06رقم لحقأنظر الم.
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)07/02(ة كما فعل المشرع في القانون رقمدون إسناد هذه المهمة إلى جهة إداریة مختص

تسلیم سندات و اء لمعاینة حق الملكیة العقاریة إجر المتضمن تأسیس27/02/2007المؤرخ في

الملكیة عن طریق التحقیق العقاري بحیث أخضع مسألة التحقیق تحت إشراف وسلطة مسؤول 

فتعلیق صحة ممارسة الحیازة على حسن النیة الذي استوجب ,ي الولائيمصالح الحفظ العقار 

ة تفترض مبدئیا أن الحائز هو صاحب یثبته الحائز بشهادة شاهدین في حین أنه وضع قرینأن

.من قانون التوجیه العقاري39الحق ضمن المادة 

الشيء الذي سمح بحصول العدید من الأشخاص على شهادة الحیازة وتمتعهم بكل مزایاها 

ءانتهاأثناءهي تشكل وسیلة للتملكفمستقبلا أهمیةمن خاصة لما تكتسیه,دون وجه حق

المتعلق بإعداد مسح )75/74(رقممرراضي المنصوص علیها بموجب الأعملیات مسح الأ

راضي العام وتأسیس السجل العقاري والنصوص التنظیمیة التي اتخذت لتطبیقه إذ یسلم الأ

فقط المقررة بموجب الترقیم أشهربعد مرور أربعة "دفتر عقاري "لصاحب شهادة الحیازة 

.المهلة دون حصول اعتراضهذه انقضاءذ یصبح هذا الترقیم نهائیا بعد إ,المؤقت

ما فتح باب الاعتراضات على مصرعیه وبالمحصلة نشوء نزاعات بین الحائز طالب 

وفي ,شهادة الحیازة من جهة وبین الحائز الفعلي أو المالك الحقیقي المعترض من جهة أخرى

الشعبي البلدي دعوة الأطراف المعنیة إلى التقاضي لدى الجهة هذه الحالة یتولى رئیس المجلس 

.وهو ما سیكون محل دراستنا في المطلب الموالي ,ةالقضائیة المختص

طلب الثانيالم

ض أمام المحاكمإجراءات رفع الاعترا

على تسلیم شهادة الحیازة كما اعتراضفي حال تقدیم تولى رئیس المجلس الشعبي البلدي ی

من )12(وهذا حسب نص المادةطراف إلى التقاضي أمام القضاء المختصسبق بیانه دعوة الأ

ومن ثم فإن أول إجراء یتوجب القیام به لرفع الاعتراض هو)91/254(رقمالمرسوم التنفیذي

.رفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة

 نة حق الملكیة المتضمن تأسیس إجراء لمعای,27/02/2007المؤرخ في )07/02(من القانون رقم10و 09أنظر المواد
.28/02/2007الصادرة بتاریخ ,15العدد ,2007لسنة المنشور بالجریدة الرسمیة ,العقاریة عن طریق تحقیق عقاري 

قسم القانون ,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق,اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة,میسون زھوین
.125ص ,2007-2006,قسنطینة,جامعة الاخوة منتوري,العقاريفرع القانون ,الخاص

52ص ,2003,الجزائر,دار ھومة,حمایة الملكیة العقاریة الخاصة,حمدي باشا عمر.



العاديمنازعات شھادة الحیازة التي یؤول الفصل فیھا للقضاء الفصل الأول                   

17

أنه لم ینص صراحة على الجهة القضائیة الفاصلة في دعاوى رفع لكن یؤخذ على المشرع 

على اعتبار أن شهادة الحیازة هي عبارة عن الإداريالاختصاص للقضاء الاعتراض فهل یعقد

إلى لقرار إداري صادر من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص أو یعود اختصاص الفص

هما المعترض وطالب أطراف القانون الخاص القضاء العادي على اعتبار أنها منازعة بین

جل القانوني لرفع وتحدید الجهة المختصة یترتب علیه أثر بالغ الأهمیة وهو الأ,شهادة الحیازة

سقوط حق صاحب المصلحة في رفع الدعوى الدعوى القضائیة الذي یترتب على عدم احترامه 

.أصلا

شهادة الترقیم شهادة الحیازة بعكسالاختصاص في منازعات ویأتي سكوت المشرع بشأن 

للفصل في دعاوى الترقیم المؤقت المؤقت الذي وضع حد لكل تردد بشأن الجهة المختصة 

صراحة على أن هذه الدعاوى یعود الفصل فیها لاختصاص القسم العقاري على مستوى هنصب

.شأن منازعات شهادة الحیازةوهو الموقف الذي كان على المشرع أخذه ب,المحاكم

اعتبار أن الدعوى الرامیة لرفعوفي غیاب النص القانوني یرجع عادة للقواعد العامة وعلى

وعلى اعتبار أن ,الاعتراض على إعداد شهادة الحیازة طرفیها من أشخاص القانون الخاص

موضوع الدعوى هو موضوع مدني عقاري یتضمن بطریقة ضمنیة عدم التعرض للحائز طالب 

لمختصة شهادة الحیازة في ممارسة حیازته الفعلیة بصورة رسمیة قانونیة فان الجهة القضائیة ا

ته لأن دعوى منع التعرض هي دعوى یرفعها حائز العقار الذي دامت حیاز ,هي القضاء العادي

لمدة سنة على الأقل حیازة علنیة هادئة مستمرة وخالیة من العیوب ضد المدعى علیه وهو 

الشخص الذي یتعرض لحیازته وهذا التعرض الصادر من المدعى علیه إما أن یكون تعرضا 

هذا التعرض القانوني یظهر في حالة الاعتراض على مادیا أو تصرف قائم على عمل قانوني

.شهادة الحیازة 

وما بعدها واستنادا إلى والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون )511(وتطبیقا لنص المادة

یا للفصل في دعاوى تطبیقات القضاء فإن القسم العقاري على مستوى المحاكم هو المختص نوع

اختصاصهالمحكمة الواقع العقار في دائرة لالإقلیميبینما یعود الاختصاص رفع الاعتراض 

.وهو ما سنحاول دراسته من خلال هذا المطلب

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة,25/02/2008المؤرخ في )08/09(من القانون516المادة أنظر.
التراث إحیاءدار ,الجزء التاسع,أسباب كسب الملكیة,الوسیط في شرح القانون المدني,عبد الرزاق أحمد السنھوري

.931ص ,1970,لبنان,بیروت .,العربي
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الفرع الأول

مفهوم دعوى رفع الاعتراض

دعوى رفع الاعتراض هي دعوى قضائیة یرفعها الحائز طالب شهادة الحیازة ضد المعترض 

لذا ,من أجل رفع اعتراضه وبالنتیجة تسلیمه شهادة الحیازة من طرف رئیس البلدیة المعنیة 

.الدعوى القضائیةوالموضوعیة الواجبة لرفع تتوفر على كل الشروط الشكلیةأنیجب 

:تعریف الدعوى القضائیة -أولا

هي اسم من الإدعاء وهو المصدر أي اسم لما یدعى لها معان مختلفة منها :الدعوى لغةـــ 1

"ومنه قوله تعالى ویطلق هذا اللفظ على الزعم تي كما تأ,1"تدعونوقیل هذا الذي كنتم به :

فهو غیر معروف للتأنیثوألفه ,2"دعواهم فیها سبحانك اللهم:"بمعنى الدعاء ومنه قوله تعالى

ورجحه سیبویه كما رجح غیره كفتوى وفتاوى ویصلح الكسر -بفتح الواو–ویجمع على دعاوى 

للدعوى وسمیت بهذا الاسم لأن الدعوى القضائیة ویقال اختصاراوالمراد بالدعوى,3الفتح

.المدعي یدعو صاحبه إلى مجلس الحكم 

فالدعوى هي وسیلة التقاضي وهي الوسیلة القانونیة التي یتوجه بها :اصطلاحاالدعوى ـــ 2

ولیس للقضاء أن یتدخل من ,الشخص إلى القضاء لكي یحصل على تقریر حق له وحمایته

.4س وإنما لابد من دعوى ترفع إلیه من صاحب الحقتلقاء نفسه لفض المنازعات بین النا

كما یمكن تعریف الدعوى بأنها المطالبة باستعادة حق أو حمایته فهي وسیلة مشروعة 

عریضة افتتاح الدعوى ثم تكلیف الخصم بإیداعتبدأللتعبیر عن الرغبة في الدفاع عن الحق 

الخصومة التي تتشكل من مجموعة ن وهي تختلف عنبالحضور في المكان والزمان المحددی

كما یعرفها دیجي في كتابه شرح ,5إجراءات تمثل الشق العملي أو التنفیذي لممارسة الحق

.»6ي حمایة لقاعدة مقررة في القانونالدعوى ه«:القانون الدستوري بقوله

.الكریمنآالقرسورة یونس من 10الآیة 1
.ن الكریم آسورة یس من القر57الآیة 2
ص 2012,الریاض,مكتبة التوبة,الطبعة الأولى,یة بین الشریعة والأنظمة الوضعیةالدعوى القضائ,سلیمان بن أحمد العلیوي3

47.
.21ص ,2008,الجزائر,دار الھدى,الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة,نبیل صقر4
.32ص ,2009,الجزائر,بغداديمنشورات ,طبعة ثانیة,شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة,بربارةعبد الرحمان 5
.55ص,مرجع سابق,سلیمان بن أحمد لعلیوي6
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بحیث یفصل وعرفت الدعوى حدیثا بأنها حق صاحب الادعاء في أن تسمع دعواه

وهي بالنسبة للخصم الحق في مناقشة مدى تأسیس ,تأسیسهامضي بتأسیسها أو عدالقا

.1إدعاءات المدعي

الحق هو فائدة یقررها القانون لصالح الفرد بما فیها حق اللجوء إلى القضاء الذي وبالتالي ف

الخصومة أعریضة افتتاح الدعوى أمام القضاء تبدوبإیداع,لا یتم إلا عن طریق الدعوى

القضائیة التي هي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بتسجیل عریضة رفع الدعوى إلى غایة صدور 

.الحكم الفاصل في النزاع 

:2وللدعوى ثلاث عناصر تمیزها عن أي دعوى أخرى وتتمثل في

ة ـــــــهم من صفــــــــــناء على ما لــــاء باسمهم بــــــــوجه الادعــــــمن یوهم :اص الدعوىـــــــــأشخ-1

كان شخص سواءأو المركز القانوني المدعى وهم أساسا المدعي رافع الدعوى ة للحق ـــبالنسب

وهو بالنسبة لدعوى رفع الاعتراض الحائز طالب متعددا طبیعي أو معنوي وسواء كان واحدا أو

أو معنویا واحدا أو متعددا  یعیا والمدعى علیه وهو المشكو منه سواء كان طب,شهادة الحیازة

.البلدیة المعنیةمذه الشهادة أماوهو في دعوى رفع الاعتراض المعترض على تسلیم ه

وى ــوع ومحل الدعــواه ویختلف موضــــــــه المدعي في دعــا یطلبــــموـــوه:ل الدعوى ــــــــــــمح-2

و تقدیم بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل أفقد یكون إلزام المدعى علیه ,باختلاف الغرض منها

ومحل دعوى رفع الاعتراض هو إلزام المدعى علیه ,وقد یقصد بها تقریر حق دون إلزام,شيء

.برفع اعتراضه الذي قدمه 

ق ــــأو الحزام ـــه الالتــــــانوني الذي نتج عنــة أو التصرف القـــــــو الواقعــوه:بب الدعوىـــــــــس-3

إعدادالأساس القانوني الذي یبنى علیه الطلب وسبب رفع دعوى منع التعرض هو طلب و ـــــــــفه

.شهادة الحیازة من طرف المدعي 

:خصائص الدعوى القضائیة -ثانیا

به الحق الشخصي ولأنها الدعوى باعتبارها حق من الحقوق لها الصفات التي یتمیز

الذي ترمي إلى حمایته الآخربصفات هذا الحقتتأثرنها قانوني فإوسیلة حمایة حق أو مركز 

.3بهوترتبط

كلیة الحقوق والعلوم ,أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة,الشھر العقاري في التشریع الجزائري,لیلى لبیض 1
.228ص ,2012-2011,بسكرة,جامعة محمد خیضر,قسم الحقوق,السیاسیة

.31ص ,سابقمرجع ,صقرنبیل 2
.31ص ,المرجع نفسھ3
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ن ــن لا یمكــــــــق ولكـــذا الحــــــــعن هازل ــــــــــفللشخص أن یتن:وى حق ولیست واجب ـــــــلدعا-

مطلق لشخص ري لا یجبر الشخص على مباشرتها فلالدعوى أمر اختیافاستعمال,منهـانهحرم

.1الحریة في أن یلجا إلى القضاء

ازلـــتنإذا :ه ـــان منــــوز الحرمــــلا یجن ـــازل عنه أو تقییده ولكــــوز التنــــوى یجـــــــق الدعـــح-

وذلك سواء قصد ,في الدعوىصاحب الحق الموضوعي عن حقه ترتب على هذا زوال حقه 

هذا ن فيلا لكن حق الدعوى لا یجوز الاتفاق على عدم مباشرته لأأمثر هذا المتنازل هذا الأ

.2بحق مقدس تقتضیه المصلحة العامة ویحمیه القانونإخلالالاتفاق 

الخلف لى إل ــــــــق الدعوى ینتقـــــحأنأي :وى حق یقبل الانتقال وینقضي بالتقادم ـــــــــالدع-

الدعوى قد تكون غیر قابلة للانتقال إلا في أحوال أنمع ملاحظة ,العام وإلى الخلف الخاص

معینة فدعوى التعویض عن الضرر الأدبي لا تنتقل للورثة ما لم یكن المورث قد رفعها للقضاء 

ة باختلاف دة معینة تختلفـــادم أي بمرور مـــــــــــــــــا أن الدعوى تنقضي بالتقـــــــكم3قبل الوفا

.الحق في رفعها یسقط حق صاحبفالدعوى 

:شروط قبول الدعوى -ثالثا

یمكن تقسیم شروط الدعوى إلى شروط متعلقة بأطراف الدعوى وشروط خاصة بعریضة 

.رفع الدعوى أمام القضاء 

:الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى ـــ 1

الإجراءاتالمتضمن قانون )08/09(من القانون)13(میز المشرع من خلال نص المادة

الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الدعوى بحیث أبقى على الشرطین والإداریةالمدنیة 

)64(بوصفها شرطا موضوعیا إلى المادةبینما أحال الأهلیة,الشكلیین وهما الصفة والمصلحة

.4من نفس القانون وقید مجال تدخل القاضي وحصره في الصفة والإذن

وـع الدعوى هـــــــــــون رافـبمعنى أن یكالقضاء امــــــــأمة البـق في المطــــهي الح:الصفة أـــ 

وأن توجه الدعوى إلى من,صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمایته أو من ینوب عنه

ویجب التمییز,اعتدى على هذا الحق وینبغي أن تستمر صفة المدعي طوال مراحل الدعوى

بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي فقد یستحیل على صاحب الصفة في الدعوى 

.231ص ,مرجع سابق,لیلى لبیض1
.32ص ,مرجع سابق,نبیل صقر2
.233ص ,مرجع سابق,لیلى لبیض3
.34ص ,مرجع سابق,بربارةعبد الرحمان 4
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مباشرتها شخصیا بسبب عذر مشروع في هذه الحالة یسمح القانون لشخص آخر بتمثیله في 

بموجب وكالة آخریحضر شخص أون یحضر المحامي نیابة عن المدعي الإجراءات كأ

.1خاصة

لى إب المطالبة القضائیة وقت اللجوء لمنفعة التي یحققها صاحیقصد بها ا:المصلحة ب ـــ 

فلا دعوى من دون ,هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكها,القضاء

من )13(المصلحة أضاف المشرع ضمن المادةبشأنمصلحة ولتكریس المستقر فقها وقضاء 

الإجراءاتمن قانون )459(هي غائبة في نص المادةعبارة والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

.تشیر إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة یقرها القانونالملغى المدنیة 

فیجب أن تكون المصلحة قانونیة أي یقرها القانون وهي إما مصلحة مادیة كدعوى 

محتملة ووأن تكون قائمة أ,معنويالمطالبة بدین أو مصلحة أدبیة كدعوى التعویض عن ضرر 

و المركز القانوني المراد فتكون المصلحة قائمة متى كان الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق أ

.ترفع دعوى وقائیة لتفادي وقوعهأنحمایته أو قد یحتمل وقوع ضرر في المستقبل فیجوز 

ارة عدم ـــــــــللقاضي إثلازما وأجازالإذنویعتبر شرطا لقبول الدعوى متى كان هذا :الإذنجـ ـــ 

الإجراءاتمن قانون )13(من تلقاء نفسه لارتباطه بالنظام العام وفقا لنص المادةوجوده

.2الإذنقر القانون وجوب توافر والإداریة متى أالمدنیة 

المشرع الجزائري استبعد شرطین من شروط رفع الدعوى نص أنوتجدر الإشارة إلى 

:3المدنیة وهما الأهلیة والكفالةالإجراءاتعلیهما في قانون 

ون المدني من القان)40(الأداء المنصوص علیها في المادةوهي أهلیة:الأهلیة-

.من نفس القانون للشخص المعنوي )50(للشخص الطبیعي والمادة

والتي داریةمدنیة والإالجراءات الإقانون من )460(نصت علیها المادةالتي :الكفالة -

أو متدخل أن ئیة أمام القضاء بصفته مدعي أصليتلزم كل أجنبي یرفع دعوى قضا

.لدفع المصاریف والتعویضات یقدم كفالة

:الشروط المتعلقة بعریضة الدعوى ـــ 2

:ما یلي دعوى رفع الاعتراض فیشروط الواجب توفرها في عریضة تتمثل ال

.34ص ,مرجع سابق ,بربارةعبد الرحمان1
.243ص ,مرجع سابق,لیلى لبیض2
.39ص ,مرجع سابق,بربارةعبد الرحمان 3
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والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون من)14(نصت المادة:ة الدعوى وبیاناتها تحریر عریض-أ

تتضمن تحت طائلة عدم أنموقعة ومؤرخة ویجب الدعوى ترفع بموجب عریضة مكتوبة أن

لقضائیة المرفوع أمامها الجهة امن نفس القانون وهي)15(بولها شكلا بیانات عددتها المادةق

عرضا موجزا للوقائع والطلبات وعند الاقتضاء الإشارة إلى المستندات ,هویة الأطراف,الدعوى

.والوثائق المؤیدة 

وهي تختلف باختلاف الرسوم هي حقوق تعود للخزینة العمومیة:قید الدعوى ودفع الرسوم ب ـــ

لیغها العریضة ویسلم المدعي نسخة منها بغرض تبأمین الضبط بتسجیل فیقوم ,درجة التقاضي

التكلیف بالحضور قل بین تاریخ تسلیم ن یوما على الأرسمیا للخصوم ویجب احترام أجل عشرو 

من )16(ون على خلاف ذلك حسب نص المادةما لم ینص القانوالتاریخ المحدد لأول جلسة 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

القضائي هو وسیلة علم الشخص بما یتخذ الإعلانالتبلیغ أو :یضة رفع الدعوى ـــــ تبلیغ عر ـج

أي إجراء ضد شخص دون تمكینه اتخاذضده من إجراءات وأساسه فكرة المواجهة إذ لا یجوز 

ن الخصومة لا علیه لأالدعوى إلى المدعىبإعلانمن الدفاع عن نفسه ولذلك یهتم المشرع 

ویتم التبلیغ قانونا بواسطة المحضر القضائي بموجب محضر ,یحالصحتنعقد إلا بالتبلیغ

.1تكلیف بالحضور

الفرع الثاني

القضائیةتطبیقات ال

بینا في المطلب الأول من هذا المبحث الخطوات التي یجب على طالب شهادة الحیازة لقد 

كما بینا الأجل الذي حدده القانون لكل شخص یدعي أن ,للحصول على هذه الشهادةأن یتبعها

الأطرافله حق على العقار محل الطلب  لتقدیم اعتراض لدى رئیس البلدیة الذي علیه دعوة 

للتقاضي أما القضاء المختص فهنا المشرع لم یمنح رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة إجراء 

أمام المحكمة محاولة الصلح بین الأطراف بل خول لطالب شهادة الحیازة رفع دعوى قضائیة 

بالقبول من تحضهذه الدعوى یجب أن تتم وفقا للشروط التي ذكرناها سابقا حتى ,المختصة 

.طرف القضاء

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)08/09(من القانون رقم 19و 18أنظر المواد 1
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عقد في منازعات شهادة الحیازة نیإقلیميأن الاختصاص نوعان اختصاص الإشارةوتجدر 

شهادة في دائرة اختصاصها وهذا رفع الاعتراض أمام المحكمة الواقع العقار محل البشأن

واختصاص نوعي ,والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون )01(فقرة)40(لنص المادةستناداا

.المحاكم الابتدائیةیرجع للقسم العقاري على مستوى 

سببین إما ادعاء المعترض انه الحائز أو لإحدىولقد نوهنا أن أغلب الاعتراضات تكون 

المالك الحقیقي للعقار محل طلب شهادة الحیازة أو زعمه أن الحدود المذكورة غیر مضبوطة 

وهما السببین اللذین سیكونان محل دراستنا في هذا الفرع الذي خصصناه للتطبیقات ,ومحددة

.القضائیة العملیة لدعوى رفع الاعتراض 

:الاعتراض بسبب الحدود –أولا 

یظهر ذلك من خلال الحكم الصادر عن القسم العقاري لمحكمة قمار المؤرخ في 

19/06/2013, دعیة قدمت طلبا إلى رئیس بلدیة أن المتتلخص وقائع القضیة فيحیث

من قانون التوجیه العقاري )39(على شهادة حیازة طبقا لنص المادةالرقیبة من أجل الحصول 

أن المخطط المرفق بطلب الشهادة غیر االبلدیة مدعیفقام المدعى علیه بتقدیم اعتراضه أمام 

أمام القسم دعوى قضائیةقامت برفعفصحیح وبذلك عارض في موقع العقار محل الطلب 

على طلبها الرامي إلى دعى علیهخلالها بإلغاء اعتراض المالعقاري لمحكمة قمار تطالب من

أصدرت محكمة قمار حكما 27/02/2013وبتاریخ,الحصول على شهادة الحیازة لعقارها

تحقیق عن طریق سماع شهود بدعوة المدعیة بتقدیم شهودها وقد تم سماع الشهود بإجراءقضى 

.بذلكوتم تحریر محضر 12/03/2013یوم 

صدر الحكم و -إجراء تحقیق –بعد سماع الشهود السیر في الدعوى إعادةتم بعدها 

ة رفع الذي قضى باعتماد محضر سماع أقوال الشهود وبالنتیج19/06/2013المؤرخ في 

.الاعتراض المقدم من قبل المدعى علیه 

على طلب الحصول على شهادة ویتضح من الحكم سالف الذكر الذي رفع الاعتراض 

:الحیازة المقدم من المدعیة ما یلي 

دائرة وهي المحكمة التي یقع العقار في لمحكمة قمار أن الدعوى رفعت أمام القسم العقاريـــ 

شهادة الحیازة یؤول الاختصاص إعداداختصاصها وهو ما یؤكد أن دعوى رفع الاعتراض على 

 أنظر الملحق ,غیر منشور,19/06/2013المؤرخ في ,282/13الحكم رقم,القسم العقاري,محكمة قمار,مجلس قضاء الوادي
.07رقم 
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.فیها للقضاء العادي القسم العقاري تحدیدا متى كان أطرافها من أشخاص القانون الخاص 

أن الحائز لعقار یفترض أنه صاحب هذا الحق وبالتالي عبء الإثبات یقع على المعترض ـــ

ما یبرر اعتراضه حتى یكون اعتراضه منتجا وموقفا أن یقدم ما یثبت حیازته أویهالذي عل

وهو ما لم یستطع أن یقدمه المدعى علیه في هذه الدعوى مما جعل هیئة لتسلیم شهادة الحیازة 

والاستجابة لطلبها برفع اعتراض المدعى أحقیتها لإثباتالمحكمة تكتفي بشهادة شهود المدعیة 

.علیه 

ء الاختصاص وهم الخبرابأهلستعانةدعاوى رفع الاعتراض یتم الاوغالبا فيمع أنه

ما یظهر من خلال تحلیل وهو,العقاریین الذین تسند لهم مهمة التأكد من الحائز الفعلي للعقار

.القرار الموالي

:سبقالأحیازة الأساسه عتراض ا–ثانیا 

المالك الحقیقي للعقار ویكون على القضاء الأسبق أووهنا یدعي المعترض أنه الحائز

وهو ما یظهر في القرار الصادر عن الغرفة ,وحجیة ادعاءات الطرفین تأكد من مدى صدقال

.23/02/2015العقاریة لمجلس قضاء الوادي المؤرخ في 

علیه قام بتسجیل استئناف ضد الحكم المستأنفوتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

والذي قضى بالمصادقة على 24/04/2013الصادر عن محكمة قمار القسم العقاري بتاریخ 

)ص.ج(خبرة الخبیر درارجة الشریف وبالنتیجة رفع الاعتراض المقدم من المستأنف علیه

الحیازة على شهادةالرامي إلى إعداد)س.ف(على طلب المستأنف)مدعي في الأصل (

.العقار محل النزاع 

طلب للحصول على شهادة حیازة )ص .ج(وتعود وقائع القضیة إلى تقدیم المستأنف علیه 

اعتراضا على طلب المستأنف علیه مما )س.ف(على عقار واقع ببلدیة قمار فقدم المستأنف 

محكمة قمار بتاریخ دفع هذا الأخیر إلى رفع دعوى قضائیة أمام القسم العقاري ل

تحضیري صدر من خلالها حكم ,ملتمسا من خلالها رفع هذا الاعتراض05/12/2007

للانتقال للعقار محل النزاع والتأكد من قضى بتعیین الخبیر أحمد حداد 27/02/2008بتاریخ 

21/04/2010المحكمة بتاریخ أمانة ضبط لدى الخبرةإیداعتمله و حیازة المستأنف علیه 

تعیین الخبیر لقصورها ومن ثم هذه الخبرةالسیر في الدعوى صدر حكم باستبعاد إعادةوبعد 

08أنظر الملحق رقم,غیر منشور,23/02/2015المؤرخ في ,720/2014قرار رقم,الغرفة العقاریة,مجلس قضاء الوادي.
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لعقاري عن محكمة قمار القسم احكم وبعد الترجیع صدر ,ارجة الشریف للقیام بنفس المهام در 

تراض المقدم من بالمصادقة على الخبرة وبالنتیجة رفع الاعلیقضي 24/04/2013بتاریخ 

قاضي الدرجة الأولى حكمه اعتمادا على النتیجة التي توصل لها قد أسسالمستأنف علیه و 

الخبیر العقاري المعین للتحقیق في النزاع وهو ما یظهر أهمیة الخبرة العقاریة في منازعات 

.الحیازةشهادة 

,العقاریة لمجلس قضاء الواديإلا أن المدعى علیه قام باستئناف الحكم أمام الغرفة 

.المذكور أعلاه محل التحلیل لیصدر بعدها القرار 

:یظهر من القرار أن الاستئناف تم تأسیسه عل عدة دفوع أهمها 

أن المستأنف مالك للعقار محل طلب شهادة الحیازة بموجب عقد رسمي محرر منذ سنة ـــ 

عقار بموجب عقد بیع عرفي وفي هذا بعكس المستأنف علیه الذي یزعم حیازته لل,1903

كل تصرف وارد إفراغمخالفة للقانون المدني واجتهادات المحكمة العلیا التي تستوجب ضرورة 

.1على عقار في الشكل الرسمي

)823(الحیازة المنصوص علیها في المادةـــ أن استصدار شهادة الحیازة یكون بتوفر شروط 

في حین العقار محل الطلب ,الملكیة للعقار موضوع شهادة الحیازة انعدام سند بقانون مدني و 

.هو ملك للمستأنف علیه توارثه أب عن جد 

أصدرت الغرفة العقاریة لمجلس الوادي قرارها القاضي بتأیید وبعد تبادل الطرفین دفوعهما

:الحكم المستأنف استنادا إلى 

یحوز العقار محل النزاع )ص.ج(المستأنف علیه ـــ أن الخبیر درارجة الشریف خلص إلى أن

في حین أن المدعي لم یقدم ما یثبت حیازته خاصة أن عقد الملكیة الذي قدمه والمحرر سنة 

وعلیه فان القرار صدر لصالح من انطبقت علیه مظاهر ,غیر محدد المساحة والحدود1903

.علیه بالشهود المستأنفالحیازة المادیة والذي أكدها 

لها سندات أما عن دفع المستأنف أن شهادة الحیازة لا تستخرج على الأراضي التي یكون 

فقد تم رده من قبل ,قانون التوجیه العقاري)90/25(من القانون)39(ملكیة طبقا لنص المادة

ما یثبت علاقته بصاحب العقد من جهة ومن جهة أخرى قضاة المجلس استنادا إلى أنه لم یقدم 

.ار هذا العقد للمساحة والحدود مما استحال مطابقته مع العقار محل النزاع قافت

.المتضمن القانون المدني )75/58(من الأمر رقم 01مكرر 324أنظر المادة 1
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وبالتالي یتضح من هذا القرار أن مسألة توافر أركان وشروط الحیازة الظاهرة لفائدة طالب 

أظهر المشكل الذي یعاني منه أصحاب هشهادة الحیازة شرط أساسي لحصوله علیها كما أن

فبالرغم من أن المشرع أعطاها صفة الرسمیة إلا أن 1971ررة قبل سنة سندات الملكیة المح

.تغیر مظاهر الأراضي وعدم تحدید الحدود والمساحة بدقة في العقد یجعله في حكم العدم 

وبمفهوم المخالفة وفي حال أثبت المعترض أحقیته على العقار محل الطلب فان الاعتراض 

الحیازة وإلغاء استفادة الطالب متى قرر ذلك عن طریق یكون له أثر موقف لتسلیم شهادة 

24/06/1998المؤرخ في 162028القضاء وهو ما یظهر في قرار المحكمة العلیا رقم 

ولما كان النزاع ینصب حول اعتراض المطعون «:والذي خلص إلى أنه 1الغرفة العقاریة

ة الحیازة المنصوص لى شهادضدهم أمام البلدیة على مسعى للطاعنین الرامي إلى الحصول ع

المتضمن التوجیه العقاري والمرسوم التطبیقي لهذه )90/25(من القانون )39(علیها بالمادة

من )832(النصان الذین یرجعان إلى المادةوهما27/07/1991لیوم )91/254(رقمالمادة 

ات المدنیة بالنسبة من قانون الإجراء)413(إلى المادة)39بالنسبة للمادة (القانون المدني 

.للمرسوم التطبیقي

فإن قضاة الموضوع بعد أن استنتجوا من عناصر الدعوى أن الطاعنین لم یثبتوا حیازتهم وأن 

المطعون ضدهم قدموا سندات حول الأرض محل النزاع انتهوا إلى القضاء برفض دعوى 

.»الطاعنین فهم بذلك أعطوا لقرارهم أساسا قانونیا 

وى رفع عدالتي ترفع خلالهاةالقانونیالآجالخر هذا المبحث یبقى التساؤل عن وفي آ

جل الذي یمكن فیه نه لم ینص صراحة على الأأفیؤخذ على المشرع ,المحاكمأمامالاعتراض 

اللجوء للقضاء بعد حصولهم على رد من رئیس البلدیة یدعوهم فیه للتوجه للقضاء للأطراف

طالب شهادة الحیازة هو حائز للعقار تتوفر أنولكن من الناحیة العملیة وقیاسا على ,المختص

والإداریةالمدنیة الإجراءاتفیه شروط الحیازة المنصوص علیها في القانون المدني وقانون 

ویتعرض له في الاستفادة من الاعتراض یعیق حصول الحائز على الشهادة وباعتبار

ه یتوجب رفع دعوى رفع الاعتراض في أجل سنة من التوصل برد رئیس فان,خصائصها وآثارها

في والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون علیها البلدیة حالها حال باقي دعاوى الحیازة التي نص 

س الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجل,حمدي باشا عمر أشار إلیھ 1
.237ص ,مرجع سابق,التنازع
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حق الحائز في حمایة على وجوب رفعها خلال سنة وإلا سقطالفقرة الثانیة )524(المادة 

.حیازته 

على شهادة الحیازة یستطیع ممارسة حقه في رفع أي دعوى من دعاوى أن الحاصل كما 

ویكون في یده سند قانوني یبرر هذه الحیازة,واستصدار حكم أو أمر قضائي لفائدته1الحیازة

إلى جانب الدعوى ,لإثباتهادلیل آخر لا تحتاج في وجوده إلى أي بینة أوإثباتویشكل أداة 

لدیه المدة الملكیة بالتقادم طبقا لأحكام القانون المدني إذا توفرتالتي یرفعها الحائز لاكتساب 

.المطلوبة قبل حلول المسح بالمنطقة التي یقیم فیها

المبحث الثاني

الجزائيذات الطابعالمنازعات 

یعاقب بالحبس سنة «:منه صراحة على )46(في المادةالعقاري التوجیهننص قانو ی

دج كل شخص تعمد 10000دج إلى 2000واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

ر أوراقا أو وثائق أو عقودا غیر غیر صحیح أو استظهإشهاداتصریحا غیر صحیح أو 

صحیحة أو أفسد بعضها فحصل أو سعى لیحصل غیره بغیر حق على شهادة حیازة أو 

.ادة ملغاة استعمل أو حاول استعمال شه

كل شخص عطل أو منع تسلیم شهادة دج5000دج و 1000ویعاقب بغرامة مالیة بین 

.»الحیازة بمراوغة تدلیسیة أو احتجاج أو اعتراض تعسفي

اإشهادیفهم من هذا النص أن المشرع قد جرم صراحة كل فعل یتضمن تصریحا كاذبا أو 

هذه الوسائل غیر القانونیة في الحصول ,غیر صحیح من أجل الحصول على شهادة الحیازة

حمدي باشا عمر في كتابه آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الأستاذعلى شهادة الحیازة عبر عنها 

وهو ما نؤیده لأن كل تلك الأعمال تدخل ضمن معنى واحد هو ,"الطرق الاحتیالیة "الخاصة بـ

ضمن ین تصنیف هذه الجریمة التي تبالمقررة للمتهم المدان و وقد بین المشرع العقوبة ,یالالاحت

المؤرخ في )66/156(مرن الأمفي المادة الخامسة الجنح حسب سلم العقوبات المقررقسم 

 دعوى وقف الأعمال الجدیدة ودعوى استرداد الحیازة لأكثر تفصیل أنظر فریدة محمدي ,دعوى منع التعرض :وھي
.وما بعدھا59ص ,2000,الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة ,الحیازة والتقادم المكسب ,زواوي

81ص ,2009,دار ھومة,الطبعة الحادیة عشر,المنازعات العقاریة,حمدي باشا عمر ولیلى زروقي.
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دلیسیة كما جرم استعمال المراوغة الت,المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم08/06/1966

.شهادة الحیازة والتي تصنف ضمن قسم المخالفات حسب نص نفس المادة لمنع تسلیم

میعاد تقادم الدعوى العمومیة بتعلقفیما یخاصة وتظهر أهمیة تصنیف هذه الجرائم

.فتتقادم في مواد الجنح بـثلاث سنوات كاملة وفي المخالفات بمضي سنتین كاملتین 

ضد المستفید وعلیه فالمشرع أتاح للمتضرر رفع شكوى جزائیة طبقا للأشكال المقررة قانونا 

من شهادة الحیازة بطرق احتیالیة أو تدلیسیة وهو ما سنحاول دراسته من خلال تخصیص 

والطرق التدلیسیة المطلب الأول للطرق الاحتیالیة المتبعة في الحصول على شهادة الحیازة 

ثم التطرق في المطلب الثاني لكیفیة تحریك الدعوى العمومیة لحصول علیها المعرقلة في ا

.وتوقیع الجزاء على الجاني 

المطلب الأول

المتعلقة بشهادة الحیازةالجرائم

وقد فركن الجریمة جزء من ماهیتها وبانعدامه تنعدملقیام أي جریمة لا بد من توفر أركانها

أما الركن درج رجال القانون على الحدیث على نوعین من الأركان هما الركن المادي والمعنوي 

الشرعي أو القانوني والذي یتمثل في النص القانوني الذي یجرم الفعل إذ لا جریمة بغیر نص 

و وه,فهناك من استبعده على أساس فكرة أن النص على الجریمة في القانون هو الذي یخلقها

النهج الذي سلكه محمود محمود مصطفى الذي یرى أن عدم مشروعیة الفعل لا یدخل في 

ولیس من المنطق في شيء أن یعتبر,فعدم مشروعیة الواقعة وصف یقوم بها,تكوین الجریمة

من القانون)46(المادةالرجوع إلى نصوبذلك الوصف أو هذا الحكم من عناصر تلك الواقعة

یازة بواسطة الاحتیال الحةجریمة الحصول على شهاداعتبریتضح أن المشرع)90/25(رقم 

مخالفة على أساس أنها الذي صنفهال التدلیس لمنع تسلیم شهادة الحیازة استعماجنحة بعكس 

.كل من الجریمتین من خلال معرفة أركان قیام وهو ما سنحاول بیانه 

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ,الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري,عماد الدین رحایمیة
.135ص ,2014,جامعة تیزي وزو,قسم الحقوق ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,تخصص قانون,في العلوم

32ص ,2012,الجزائر,دار ھومة,11الطبعة ,الوجیز في القانون الجزائي العام ,أحسن بوسقیعة.
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في )66/155(مر رقممن الأ09و08المواد أنظر

الصادرة بتاریخ ,40العدد ,2015المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,23/07/2015المؤرخ في )15/02(بالأمر رقم 
23/07/2015.
92ص ,2006,الجزائر,عنابة,دار العلوم,الوجیز في القانون الجنائي العام,منصور رحماني.
57ص ,مرجع سابق,أحسن بوسقیعة.
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الفرع الأول 

الطرق الاحتیالیةشهادة الحیازة بأركان جریمة الحصول على 

لا تقوم الجریمة إلا بتوفر ركنین هما الركن المادي الذي یمثل العمل العضلي للجاني 

القانون لا یعتبر إلا بالأفعال الظاهرة أنذلك والركن المعنوي الذي یمثل العمل الفكري له

.المنتجة لآثارها

:الركن المادي –أولا 

یتكون من ثلاث عناصر تتمثل في السلوك المظهر الخارجي لنشاط الجاني و و وه

هو فعل الجاني الإجراميفالسلوك ,والنتیجة والرابطة السببیة بین السلوك والنتیجةالإجرامي 

وهو في هذه الجریمة طرق الاحتیال والوسائل التي نصت الذي یحدث أثرا في العالم الخارجي

بینما النتیجة هي الأثر المترتب على الجریمة ,المذكورة)46(من المادةالأولى علیها الفقرة 

والذي یتمثل في الحصول على شهادة الحیازة دون وجه حق ووجود علاقة تربط بین النشاط 

.المادي و النتیجة وهو ما یعبر عنه قانونا بالرابطة السببیة الإجرامي

یتوقف علیه وصف التجریم من عدمه يأساسیعتبر عنصرالإجراميوبناء علیه فان السلوك 

.هو ما سنحاول بیانه و 

فعال المادیة التي تدعم یمكن تعریفها بأنها الوقائع الخارجیة أي الأ:ةالطرق الاحتیالی-

كما تعد من العناصر الأساسیة الداخلة في تكوین ,لجاني وتوحي بصدق إدعائه وأقوالهاكذب 

الركن المادي للجریمة واستعمال الجاني لها یعد عملا من الأعمال التنفیذیة لذا فإنه من الواجب 

للتوصل إلیه الجاني الأسلوب الذي لجأبالإدانةعلى القاضي الجزائي أن یستظهر في حكمه 

كان الحكم أو الوسیلةلحكم من هذا البیان للأسلوبإلى الحصول على شهادة الحیازة فإذا خلا ا

.فیه قصور واستوجب نقضه 

إدعاء الكذب وأن یدعم هذا الكذب :وتتحقق الطرق الاحتیالیة بتوفر أحد الأمور التالیة 

شخص كل «:المذكورة بقوله )46(دةوهو ما ترجمه المشرع في نص الما,بمظاهر خارجیة

غیر صحیح أو استظهر أوراقا أو وثائق أو عقودا غیر إشهاداتعمد تصریحا غیر صحیح أو 

93ص ,مرجع سابق,منصور رحماني.
كلیة الدراسات ,القانون العام ,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر,مقارنةجریمة الاحتیال دراسة,محمد ھشام صالح عبد الفتاح

30ص ,فلسطین,نابلس,العلیا
30ص ,المرجع نفسھ.
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صحیحة أو أفسد بعضها فحصل أو سعى لیحصل غیره بغیر حق على شهادة حیازة أو 

:وعلیه تكون العناصر المكونة لهذه الجریمة هي»استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة

ازة ــــــــــادة الحیـــــــول على شهـــــة للحصــــلة المستعملـــــتكون الوسییجب في المحل الأول أن-1

من )46(من المادةولىتلك المنصوص علیها على سبیل الحصر في الفقرة الأهي

:وهي )90/25(القانون

.التصریح غیر الصحیح-

.غیر الصحیح الإشهاد-

.الاحتجاج بأوراق أو وثائق أو عقود غیر صحیحة -

.أو العقود أو الوثائق الأوراقفساد بعض إ-

.استعمال شهادة ملغاة-

ائلــــــــك الوسـازة بواسطة تلــــادة الحیــــیجب في المحل الثاني أن یتحصل الجاني على شه-2

قانون العقوبات لا یعاقب على أي لا یكفي محاولته الحصول علیها بالطرق الاحتیالیة لأن 

أو أنه استعمل هذه الوسائل من أجل أن یحصل ,في الجنح إلا بوجود نص صریحالمحاولة

.غیره على هذه الشهادة 

استنادا من أنها لوسائل المستعملة على سبیل الحصروالملاحظ أن المشرع حدد ا

شروط بین من خاصة أنه و ,ازةشهادة الحیالوسائل الممكن استعمالها في حالة الحصول على 

الحصول على هذه الشهادة تقدیم تصریح شرفي مرفق بشهادة شاهدین إضافة إلى مخطط 

.للعقار وهي الوثائق التي یمكن لطالب شهادة الحیازة أن یقدمها مغایرة للحقیقة والواقع 

:الركن المعنوي -ثانیا

أوالإهمالویتمثل في نیة داخلیة یضمرها الجاني في نفسه وقد یتمثل أحیانا في الخطأ أو 

صورة الخطأ العمدي أي القصد :عدم الاحتیاط ومن ثم یتخذ الركن المعنوي للجریمة صورتین

.الإهمالالجنائي وصورة الخطأ غیر العمدي وهو 

 قانون رقم بالالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ,1966یونیو 08المؤرخ في )66/156(رقم من الأمر31المادة
.16/02/2016الصادرة بتاریخ ,07العدد ,2014المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ,04/02/2014المؤرخ في )14/01(
121ص ,مرجع سابق,أحسن بوسقیعة.
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ا بطرق احتیالیة من الجرائم القصدیة بطبیعتهجریمة الحصول على شهادة الحیازة وتعتبر

دائما صورة یتخذالركن المعنوي لها أنأي ,الإطلاقلى لا تقع عأوفإما أن تقع مقصودة 

.والإرادةالعلم هماوالقصد الجرمي یقوم على عنصرین,د الجرميصالق

على لعالما بأنه یتحصحتى یتوافر القصد الجنائي یجب أن یكون الجاني :العلم ـــــ 1

فیجب أن یكون عالما ,شهادة حیازة لعقار لیست من حقه وأنه یرتكب عملا من أعمال الاحتیال

.بأن اعتقد صحته انتفى القصد الجرميذلكبانتفى علمه فإذاالادعاء بكذب

ه الجریمة أن یتوافر العلم بل لا بد من ذلا یكفي لقیام القصد الجنائي في ه:الإرادةـــــ 2

إلى تحقیق الإرادةه وسائل الاحتیالیة وخصوصا اتجاه هذالاستخدامتوافر الإرادة أیضا أي إرادة 

.ه الشهادة وهي الحصول على هذالنتیجة الجرمیة

الحصول على شهادة الحیازة لجریمةعنصران توفر الركن المعنوي فمتى توفر هذان ال

.بالطرق الاحتیالیة

الفرع الثاني

تعطیل أو منع تسلیم شهادة الحیازةأركان جریمة 

شهادة الحیازة المنصوص علیها في الفقرة جریمة تعطیل أو منع تسلیم أركانلا تختلف

قانون التوجیه العقاري عن أركان جریمة الحصول علیها بطرق من)46(یة من المادةالثان

فهي أیضا لقیامها لابد من توافر ,المادةا في الفقرة الأولى من نفساحتیالیة المنصوص علیه

.الركن المادي والمعنوي 

:الركن المادي ـــأولا

النتیجة التي یجرمها ویكون في صورة فعل أو قول یصدر من الجاني ویؤدي إلى إحداث 

أوبالاحتجاجویدخل ضمن السلوك الایجابي البلاغ الكاذب الذي عبر عنه المشرع ,القانون

.الاعتراض التعسفي  وكذا استعمال التدلیس 

لهذه الجریمة المتمثل في تقدیم الجاني احتجاج أو اعتراض الإجراميوإذا كان السلوك 

ن المناورات التدلیسیة التي عبر عنها المشرع فإ,دون حاجة لتوضیحكاذب لا یحتمل أي تأویل

ص ,2006,حلب,یریة الكتب والمطبوعات الجامعیةمد,الجزء الثاني,شرح قانون العقوبات القسم الخاص,عبد القادر الشیخ
287.
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وقد یخلط البعض بین التدلیس المدني والتدلیس الجنائي المعبر عنه ,قد تحمل أكثر من تأویل

.بالنصب أو الاحتیال 

عبارة عن استعمال حیلة توقع المتعاقد في غلط تدفعه إلى التعاقدالتدلیس المدني هو ف

ومثالها لو أن شخص باع لآخر منزلا وكتم عنه أن هذا المنزل ,الإرادةفهو یثیر الغلط ویعیب 

وسیلة وبینما التدلیس الجنائي فه,قد شرع في نزع ملكیته للمنفعة العامة فهذا الكتمان تدلیسا

إطلاقوالأصح ویشترط أن تكون الوسائل المستعملة عنصرا مستقلا للاعتداء على الملكیة

لفظ تدلیس متأثرا بالخلط بعلیه الاحتیال أو النصب وقد كان تشریع الثورة الفرنسیة یعبر عنه 

ذا المنوال ــــوظلت على ه)أي بین التدلیس المدني والاحتیال والنصب (الذي كان سائدا بینهما 

خصصها يـــــالت)405(ادةــــي المرة فــل أول مــــفاستعم1810حتى میز بینهما تشریع سنة 

.للنصب عبارة طرق احتیالیة بدلا من لفظ تدلیس

جریمة التدلیس "طلق علیه لا یالتدلیس المدنيقوم علیه جریمة بینما تجنائيالحتیالفالا

یقوم علیه عیب من عیوب الرضا لأنهلأنه لا یعد ضمن الجرائم المعاقب علیها قانونا "المدني

.العقد أو الالتزام بالتعویضفسخ

ترتب على هذا الاختلاف في الدور اختلاف في الشروط وأهم شروط التدلیس الجنائي وقد

من قانون التوجیه العقاري )46(بعكس الفقرة الأولى من نص المادةوالتي و هي الوسائل المتبعة

هذا وحسب اعتقادنا لعدم و ,تركها المشرع مفتوحة ولم یحصرها في وسائل أو أفعال محددة

فالتدلیس المقصود إمكانیة حصرها في وسیلة محددة وهي قد تخضع لتطورات الزمان وتسایره

بنص المادة هو قیام الشخص بخداع الغیر حول وجود واقعة قانونیة فهو سلوك احتیال بفعل 

.غیر واقعیة الإرادة

من)386(دةفي نص الما)الجنائي(التدلیس استعمل لفظالمشرع إلى أن الإشارةوتجدر 

یعاقب «:عقوبات التي نصت على جریمة التعدي على الملكیة العقاریة بنصها القانون 

كل من انتزع دج20.000دج إلى 2000الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من بـ

.أو بطرق التدلیس عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة

حلقة علمیة بخصوص مكافحة جرائم ,العدلیة لمكافحة جرائم الاحتیالالأسالیبمحاضرة بعنوان ,علي محمد حسنین حماد
.10ص ,2006,الریاض,جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة,الاحتیال
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الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریق التسلق أو الكسر من عدة إذا كان انتزاع و 

أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة 

ولفظ»دج30.000دج إلى 10.000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 

مة وهي بنظرنا الكل1أو الاحتیالنسي كلمة الغشبالنص الفر تدلیس في هذا النص تقابلهال

.استعمال لفظ الغش خلط مع التدلیس المدنيوكان من الأفضل ولتجنب الالأصح

في نص الفقرة وانطلاقا من كل ما تم ذكره یتبین أن قصد المشرع بالمراوغة التدلیسیة

والخداع من أجل تعطیل أو منع اللجوء إلى التلاعب أي "الغش "هو)46(الثانیة من المادة

.منح شهادة الحیازة لطالبها 

ى ثبت وجود كذب وتزییف وخداع من طرف الجاني إلا وإن كان التدلیس یمكن إثباته مت

الاعتراض تعسفي وبالتالي تضمن سوء نیة من طرف أنإثباتاعتقادنا فإنأنه وبحسب

مؤقتا ؛ لأنه یمكن للحائز رفع ولو ذه الشهادة المعترض وهي حرمان الحائز من الاستفادة من ه

الاعتراض من خلال رفعه لدعوى قضائیة أمام القاضي العقاري كما سبق بیانه في المبحث 

,بالدلیل الماديإثباتهاوهو الأمر الصعب لأن النیة واقعة نفسیة یصعب ,الأول من هذا الفصل

تقدیم اعتراضه الحق في حق خاصة في ظل إعطاء القانون لكل شخص یدعي أنه صاحب

.رئیس البلدیة المعني أمام

:ثانیا ــــ الركن المعنوي 

جریمة تعطیل أو منع تسلیم شهادة الحیازة هي أیضا جریمة عمدیة تقوم على القصد 

أي ذهاب نیة وقصد الجاني إلى تحقیق النتیجة المتمثلة في والإرادةالجنائي بعنصریه العلم 

ومتى توافر القصد الجنائي توافرت وقامت ,حرمان المجني علیه من الحصول على هذه الشهادة

سواء كان الدافع الانتقام أو الابتزاز أو,من الجانيلارتكابهاالجریمة ولا عبرة بعد ذلك بالدافع 

.من هذا القبیل غیره

والجدیر بالذكر في هذا الموضع أنه وبالرغم من نص القانون الصریح على تجریم كل 

شخص حصل على شهادة الحیازة بطرق احتیالیة وكل من اعترض على الحصول علیها 

من الناحیة العملیة وقد یعود نادر التطبیق ومغفلتعسفیا أو بطرق التدلیس إلا أن هذا النص 

ون قانجود هذا النص نظرا لأنه أدرج ضمنرجال القانون أنفسهم لو أغلب السبب لعدم معرفة 

:أنظر ,"Fraude"حیث استعمل المشرع مصطلح 1
Ahcène Bouskia,Code Pénal,Berti Edition,2008-2009,p128.
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أنه وبمجرد طرح موضوع اختصاص القضاء الجزائي في وما لاحظناه,خاص ذو طابع مدني

ة العقاریةالتعدي على الملكییمةجر یذهب الفكر إلى الفصل في منازعات شهادة الحیازة 

أثارت وتثیر الجدل مادةهذه المع أنانون العقوباتمن ق)386(المنصوص علیها في المادة 

لظاهرة القانونیة أو الفعلیة ا؛ الحیازة المقصودة بالحمایة الملكیة أوالقانوني والقضائي حول 

عقاري جاء واضحا من حیث المقصود لمن قانون التوجیه ا)46(بینما نص المادة,للعیان 

.بالحمایة ومن حیث الأفعال المجرمة 

لأنه من قانون العقوبات أثار إشكالا حقیقیا على الصعید العملي )386(فنص المادة 

ستبعد من یُ "انتزاع الملكیة "بالرجوع إلى صیاغة النص باللغة العربیة الذي ورد به مصطلح و 

لكن بالرجوع إلى النص المقابل المحرر باللغة ,هذه الجریمة واقعة التعدي على الحیازةمجال 

.1والتي تعني اصطلاحا منع الحیازة"Déposséder"نسیة نجده قد أورد مصطلح الفر 

في موقف القضاء حول تطبیق هذا النص فذهب الاتجاه الأول وهو ما أدى إلى انقسام

إلى أن مجال الحمایة الجزائیة یقتصر فقط على المالك الحقیقي وهو ما ذهبت إلیه المحكمة 

بینما ذهب الاتجاه الثاني إلى ,05/11/19912الصادر بتاریخ 75919العلیا في قرارها رقم 

القول بأن الملكیة المعنیة بالحمایة الجزائیة تتعدى الملكیة القانونیة لتشمل أیضا الملكیة الفعلیة 

117996وهو ما سارت علیه المحكمة العلیا في القرارین الأول رقم ,بما فیها الحیازة القانونیة

الصادر بتاریخ 112646رقم قراراهاوالثاني 21/05/1995ریخ الصادر بتا

09/10/19993.

رم من عقاره نتیجة حصول غیره على شهادة حیازة یبقى على كل شخص حُ في الأخیر و 

نتیجة الصفة القانونیة والرسمیة على عقار یحوزه إضفاءرم من عن طریق الاحتیال أو حُ 

التدلیس حمایة حقه جزائیا برفع دعوى أمام القضاء الجزائي اعتراض غیره تعسفا أو عن طریق

إلا أن آثار الحكم في هذه الدعوى یختلف تماما عن الآثار التي یخلفها أي حكم عقاري في 

.منازعة شهادة الحیازة 

.110ص ,مرجع سابق,آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة,حمدي باشا عمر1
1993المنشور بمجلة المحكمة العلیا لسنة ,05/11/1991المؤرخ في 75919قرار رقم ,الغرفة الجزائیة ,المحكمة العلیا 2

.214ص ,العدد الأول
ص 2001,الجزائر,الدیوان الوطني للأشغال التربویة,قانون العقوبات مدعم بالاجتھاد القضائي,أشار إلیھما أحسن بوسقیعة3

146.
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المطلب الثاني

ةــــــابعة الجزائیــــــــالمت

المشرع أتاح للمالك الحقیقي أو أنمن قانون التوجیه العقاري )46(یبدو من نص المادة

طبقا شكوى جزائیة لرئیس البلدیة أو المدیر الولائي للأملاك الوطنیة أو من یمثلهم رفع

ضد المستفید من شهادة الحیازة والإجراءاتللأشكال القانونیة المقررة من حیث الموضوع 

لى الحصول على هذا السند إوالتي ترمي أعلاه المادة بالطرق الاحتیالیة المذكورة في نص 

بل انه یعد تحت طائلة هذه المادة كل من قام باعتراضات تعسفیة ,الحیازي بدون وجه حق

.تهدف إلى عرقلة الحصول علیها

.لذا خصصنا هذا المطلب لدراسة آلیات رفع الدعوى الجزائیة وإجراءات المتابعة القضائیة

رع الأولالف

آلیات رفع الدعوى الجزائیة

زاه أي طلبــــأة على الشيء واجتــــزاء أي المكافــأخوذة من كلمة الجـــالدعوى الجزائیة لغة م

أما اصطلاحا فقد عبر عنها المشرع الجزائري بمصطلح الدعوى العمومیة والتي منه الجزاء

الإجراءاتتنص المادة الأولى من قانون ف,تتم قانونا عن طریق تحریك الدعوى العمومیة

حركها ویباشرها رجال القضاء أو الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات ی«:أنالجزائیة على

.وظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانونالم

في هذا كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك الدعوى العمومیة طبقا للشروط المحددة

.»القانون

:تعریف الدعوى العمومیة –أولا 

الجنائي توقیع العقوبة الدعوى العمومیة هي مطالبة الجماعة بواسطة النیابة العامة القضاء

على مرتكب الجریمة أوهي الوسیلة القانونیة لتقریر الحق في العقاب توصلا لاستیفائه بمعرفة 

لقضائیة لضمان استیفاء الحقوقوتعرف أیضا بأنها الالتجاء إلى السلطة االسلطة القضائیة 

هي المطالبة بالحق أمام القضاء الجزائي وتجمع هذه التعریفات كلها غایة واحدة وهي أو 

.ةالمختصالقضائیةعلى المجرم بواسطة السلطات المطالبة بتوقیع الجزاء

231ص ,مرجع سابق,عبد العزیز محمودي.
الشریعة والقانون مذكرة ماجستیر في قسم,حجیة الحكم الجنائي في دعوى الحق الخاص,بدر بن عبد الھادي بن نمر السبیلة

.24ص ,2014,السعودیة,الریاض,جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 
44ص ,2004,الجزائر,دار ھومة ,التحري والتحقیق,شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري,عبدالله أوھایبیة.
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أصدق وأقرب ما تكون إلى مجموعةأما عن الطبیعة القانونیة للدعوى العمومیة فهي

مینة علیها فهي تحركها السلطات التي منحها القانون للنیابة العامة بوصفها هي المحافظة والأ

إلى التحقیق أو المحاكمة ولا شك أن النیابة العامة هي الجهة الوحیدة التي تتصل وتحیلها 

والمتابعات من خلال مجموعة من الأنشطة الإجراءاتبالدعوى وتتابعها خلال كافة مراحل 

.1رائیةالإج

:خصائص الدعوى العمومیة -ثانیا

:تتمیز الدعوى العمومیة باعتبارها دعوى الحق العام بجملة من الخصائص أهمها 

اشرها ـــإن الدعوى العمومیة لها طبیعة عامة أي أنها ملك للمجتمع تب:خاصیة العمومیة -

.الجنائيالجزاءفهي تهدف إلى تطبیق القانون وتوقیع ,عنه النیابة العامة 

ك ــــــــــویفهم منها أن النیابة العامة لها سلطة تقدیریة في مباشرة وتحری:خاصیة الملاءمة -

من قانون )36(نص الفقرة الخامسة من المادةما یفهم من الدعوى العمومیة وهو

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه ...«:الجزائیة بقولهاالإجراءات

بشأنها ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر 

فهي تقارب بین النص القانوني ومصلحة المجتمع في تحریك »...بحفظها بمقرر 

.الدعوى العمومیة من عدمه

ا ــنو ـــوز قانــتى تم تحریك الدعوى العمومیة فلا یجــفم:خاصیة عدم قابلیتها للتنازل عنها -

.2یابة التنازل عنها أو ترك الخصومة أمام القضاء الجزائيللن

:تحریك الدعوى العمومیة -ثالثا

إجراءاتومفاده هو طرح الدعوى على القضاء الجزائي للفصل فیها والبدایة باتخاذ 

فتحریك الدعوى العمومیة إذن هو أول إجراء تقوم به النیابة للمطالبة بتطبیق ,المتابعة الجزائیة 

.القانون وتوقیع الجزاء على الجاني

هو أول إجراء من إجراءات یتمیز عن رفعها فرفع الدعوى تحریك الدعوى العمومیةمعنى و 

وهو أیضا تحریك لها إلا أنه یضیق عنه أیضاإقامة الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي

.29ص ,دون ذكر سنة النشر,ذكر الطبعةدون ,الجزائیة بین النظري والعمليالإجراءاتشرح قانون ,فضیل العیش1
.49ص ,مرجع سابق ,عبدالله أوھایبیة2
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أمام جهة الحكم وهو لا یكون إلا أمام المحكمة في مواد إجراءكونه یقتصر على القیام بأول 

.جزائیة الجراءات الإقانون من )394(و)333(طبقا للمادتین1الجنح والمخالفات

رع سمح للمتضررین بتحریكها المشأنكانت الدعوى العمومیة ملك للنیابة العامة إلا وإن

:وفقا للحالات التالیة 

ا نصت ــوهو مالمدنيءاــــــــــــوى مصحوبة بالادعـــاء على شكــــــتحریك الدعوى العمومیة بن-

یجوز لكل شخص متضرر من«:ة بقولهاــالجزائیراءاتــالإجانون ــن قـم)72(علیه المادة

هو ما و »یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختصنبأجنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا

الشخص المتضرر یمكنه تحریك الدعوى العمومیة بشكوى أما قاضي التحقیق أنیستخلص منه 

أیام ولا یجوز للنیابة 05الذي یعرض الملف على وكیل الجمهوریة الذي یقدم رأیه بشأنها خلال 

تحقیق إلا إذا كانت الوقائع محل الادعاء المدني لا تكتسي أي طابع إجراءأن تلتمس عدم 

.2جزائي وللنیابة التماس فتح تحقیق مؤقت ضد كل شخص یكشف عنه التحقیق

وذلك ح ـــــــــام محكمة الجنـــــــاشر للحضور أمـاء على تكلیف مبـــتحریك الدعوى العمومیة بن-

الإجراءاتقانون من مكرر )337(محددة مذكورة على سبیل الحصر في المادةي جرائمــــف

وفي غیر هذه الحالات یشترط الحصول على ترخیص من النیابة العامة حسب نص الجزائیة

.الفقرة الثانیة من نفس المادة 

ة ـات الضبطیعلى تحریـــــك بنـــاء ــوذلةــــل الجمهوریــــــاشرها وكیـــــــیة التي یبـوى العمومـالدع-

القضائیة التي تنتهي على شكل محاضر ترسل إلى النیابة عبر البرید أو عن طریق التقدیمة 

وكیل الجمهوریة بناء على شكاوى المواطنین التي یدرسها بعد سماع جمیع هاكما یباشر 

لجمهوریة من طرف الضبطیة القضائیة التي تنتهي إلى محاضر یتصرف فیها وكیل االأطراف

وهي الطریقة التي تتبعها النیابة عندما تكون القضیة لا الاستدعاء المباشر :بالطرق التالیة

التلبس وهي الطریقة التي تتخذها النیابة في الجرائم المتلبس بها حسب ,تستدعي تحقیق 

بإحالة الملف على قاضي التحقیق بموجب طلب الجزائیة أوالإجراءاتقانون من)59(المادة

.افتتاحي 

.51ص ,مرجع سابق,عبدالله أوھایبیة1
الاطلاع تاریخ,www.djelfa.infoنقلا عن الموقع الالكتــروني,مـداخلة بعـنوان تحریك الدعوى العمومیة,عمار كمال2

.22:35على الساعة 10/03/2016
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الفرع الثاني

قضائیةالالإجراءات

من قانون التوجیه العقاري )46(بالجریمة المنصوص علیها بالمادةترفع الشكوى المتعلقة

إما من طرف المالك الحقیقي أو رئیس البلدیة المعنیة بشهادة الحیازة أو من طرف المدیر 

وطالما أن القانون لم یشترط الشكوى المسبقة كقید ,ك الوطنیة أو من یمثلهم قانوناالولائي للأملا

الجاني یمكن متابعته تلقائیا من طرف النیابة العامة إذا حصل حریك الدعوى العمومیة فإنلت

.علمها بالجریمة 

:الشكوى –أولا 

ومن بین التعریفات الفقهیة عریفا للشكوىالتشریعات لم تضع تن أغلب على عكس الفقه فإ

حد مأموري الضبط القضائي إبلاغ النیابة العامة أو أأنها ذلك الحق المقرر للمجني علیه في 

عنها توصلا لمعاقبة فاعلها وتتضمن بوقوع جریمة معینة طالبا تحریك الدعوى العمومیة 

عرفها الدكتور مأمون كماعلمت بهالشكوى بلاغا عن الجریمة إذا لم تكن السلطات العامة قد 

إجراء یباشر من شخص معین هو المجني علیه وفي جرائم محددة یعبر بها :"سلامة على أنه 

عن إرادته الصریحة في تحریك الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة 

."بالنسبة للمشكو منه

ه في هذه الجریمة هي الشكوى بالمعنى الأول أي هي مها المجني علیدفالشكوى التي یق

البلاغ أو العریضة المقدمة من طرفه لوكیل الجمهوریة أو للضبطیة القضائیة من أجل متابعة 

النیابة العامة لمباشرة الجاني عما ارتكبه في حقه ولیس المقصود بها رفع المانع أو القید عن

.تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم والتي حددها القانون على سبیل الحصرإجراءات

ولم یحدد المشرع طریقة تقدیم الشكوى أو شكلها وبالتالي فیمكن تقدیمها كتابیا أو شفهیا لوكیل 

الجمهوریة أو إلى ضابط الشرطة القضائیة الذي یجب علیه تدوینها في محضر رسمي مؤرخ 

.الشاكي وموقع علیه من 

.ختصاص النوعي والاختصاص المحليفهنا نفرق بین الاأما بالنسبة للمحكمة المختصة 

 مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ,سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري,بوحجة نصیرة
.62ص ,2002-2001,الجزائرجامعة ,كلیة الحقوق بن عكنون,القانون الجنائي والعلوم الجنائیة

 62ص ,نفسھالمرجع.
 وھي جرائم لا یمكن للنیابة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائیة إلا بناء على شكوى المضرور.
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:الاختصاص النوعي للمحاكمـــ 1

صیل في النظر في كافة الدعاوى المحاكم العادیة هي صاحبة الاختصاص الأأنالأصل 

ما لمحكمة المخالفات أو إن الاختصاص سیعقد لا محالة إوبما أننا أمام جریمة ف,الجنائیة

حسب وصف الجریمة واختصاص إحالة الشكوى أمام المحكمة الجزائیة المختصة یرجع الجنح

.لوكیل الجمهوریة المودعة لدیه الشكوى حسب سلطة الملاءمة التي یتمتع بها 

:ليـــــــمحـــ الاختصاص ال2

أن یراعي قواعد متى انعقد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائیة أصبح على رافع الدعوى 

الجزائیة التي الإجراءاتمن قانون )329(محلي المنصوص علیها بموجب المادةالالاختصاص 

:رفع دعواه أمام محكمة لوضعت عدة خیارات أمام الشاكي 

.الذي یستند في تحدیده إلى عناصر الركن المادي لها مكان وقوع الجریمة-

.محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها-

.المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص -

فقد حددتها الفقرة الثانیة من نفس هذا بالنسبة للجنحة أما المحكمة المختصة للنظر في المخالفة 

:وهي المادة

.مكان ارتكاب المخالفة -

.بلد إقامة مرتكب المخالفة -

جمهوریة محكمة غیر مختصة الشكوى أمام وكیلإیداعأنه وفي حال تم شارة وتجدر الإ

.فإنه یقوم بإحالة الملف تلقائیا لوكیل جمهوریة المحكمة المختصة محلیا

القانونیة الإجراءاتبعد تقدیم الشكوى تصبح الدعوى من اختصاص النیابة التي تأمر باتخاذ 

بأن للنیابة الحق بعدم الالتزام بتكییف الشاكي للجریمة الإشارةاللازمة لمتابعة الجاني وتجدر 

.بحیث یحق لها تحریك الدعوى حسب التكییف الذي تراه مناسبا للوقائع المرتكبة 

:المحاكمة –ثانیا 

یبدأ النظر في إحالة الملف على قاضي الحكم من طرف نیابة المحكمة المختصةبعد 

وفر أركان الجریمة حسب نص القاضي الجزائي في مدى تفیبحث ,الدعوى الجزائیة 

.من قانون التوجیه العقاري لأن الجریمة تثبت على المتهم بثبوت أركانها)46(المادة
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والحكم الجزائي یختلف صدر الحكم الجزائي بإدانة المتهم أي الجانيالجریمةومتى ثبتت 

لا یصدر برفع الاعتراض التعسفي في حالة ثبوت الجریمة ولا عن الحكم العقاري من حیث أنه 

لجنائیة المنصوص علیها في المتهم وتسلیط العقوبة ابإدانةشهادة الحیازة ولكن یقضي بإلغاء

نون التوجیه العقاري وسلطة تقدیرها بین الحد الأدنى والأقصى ترجع للقاضي من قا)46(المادة

.الجزائي الفاصل في الدعوى 

وهوفي الدعوى المدنیة بالتبعیةاحكمأیضا في منطوقهكما یتضمن الحكم الجزائي 

.التعویض المادي للضحیة عن الضرر الذي لحقه من الجریمة عبارة عن تقدیر لقیمة

وبالتالي فان الحكم الجزائي لا یغیر في المراكز القانونیة للجاني والضحیة بالنسبة لحیازة 

العقار محل شهادة الحیازة  ولا یغیر في الوضعیة القانونیة للعقار في المحافظة العقاریة بل لا 

راض بد على الضحیة المتحصل على الحكم الجزائي أن یستعمله في دعوى عقاریة لرفع الاعت

على شهادة الحیازة من المتهم المعترض كما سبق توضیحه وهنا یكون بیده دلیل قانوني وسند 

تحقیق لإجراءبرفع الاعتراض دون حاجة قضاءالله قضيرسمي یؤسس علیه دعواه ومن ثم ی

والذي مفاده أن القاضي "الجنائي یقید المدني "على أساس المبدأ القائل,قضائي في النزاع 

ي لا یتقید بالقاضي الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم وكان فصله فیها المدن

.ضروریا

أي شهادة الحیازة فعلى المتحصل على الحكم الجزائيلإلغاءونفس الشيء بالنسبة 

شهادة بإلغاءیطالب فیها الإداريقضائیة أمام القضاء ىأن یرفع دعو الضحیة المجني علیه

ستكون محل دراستنا في وإجراءاتشروط الحكم الجزائي حسب الحیازة ومؤسسا دعواه على

.الفصل الثاني 

ة التبعیة یقصد بھا مطالبة من لحقھ ضرر من الجریمة وھو المدعي المدني من المتھم أو المسؤول عن الحقوق مدنیالدعوى ال
وھایبیة أأنظر عبد الله ,ا فأضرت بالمدعيرتكبھاھ من الجریمة التي الذي أصابالمدنیة أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر 

.141ص,مرجع سابق
 المتضمن القانون المدني)75/58(من الأمر رقم339أنظر المادة.


